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1	تقرير رئيس فريق العمل التابع للمجلس والمعني بالخطتين الاستراتيجية والمالية للفترة 2028-2031، متضمناً مشروع الخطة الاستراتيجية للفترة 2028-2031 (الوثائق C26/31 + الإضافة 1 وC26/83)
1.1	قدم رئيس فريق العمل التابع للمجلس والمعني بالخطتين الاستراتيجية والمالية (CWG-SFP) للفترة 2028-2031 الوثيقة C26/31، إلى جانب الملحقات 1-3 والإضافة 1 لها. وتضمنت الوثيقة تقريراً عن عمل الفريق في الفترة من 2024 إلى 2026. وأشار إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع الملحق 1 المقترح لمراجعة القرار 71 (المراجَع في بوخارست، 2022) لمؤتمر المندوبين المفوضين، الذي يتضمن مشروع الخطتين الاستراتيجية والمالية، والملحق 2 الذي يتضمن مشروع تحليل الحالة. وقد طلب الفريق من الأمانة إعداد بدائل لمقاصد ونواتج ومؤشرات معينة، والتنسيق مع الجهات الراعية للمساهمة المقدمة من عدة البلدان في إطار هذا البند من جدول الأعمال.
2.1	وأفصح ممثل للأمانة العامة عن تقديم عدد من المقترحات بشأن مشروع الملحق 1، وذلك بعد التشاور مع خبراء من الاتحاد. وأدرجت المؤشرات الجديدة المقترحة في إطار المقصدين 1.5 و1.7. واقترحت الأمانة أيضاً تغيير عنوان المقصد 7.1 لدعم نهج الإدارة القائمة على النتائج. كما اقترحت إضافة حاشية لتوضيح الإحالات إلى لوائح الراديو بشأن الأولوية في استخدام الطيف للخدمات الفضائية وخدمات الأرض. واقترحت أيضاً حذف الإشارات إلى سد الفجوة التقييسية، التي جرى تناولها بالفعل في مشروع الخطة التشغيلية. وبعد التشاور مع الاتحاد الروسي، اقتُرح إدراج فقرة في التذييل 1 لمشروع الملحق 1 لإيضاح العلاقة بين الخطة الاستراتيجية والخطة التشغيلية. كما اقتُرح حذف المؤشرات الخاصة بالعوامل التمكينية.
3.1	وقال رئيس الفريق CWG-SFP إنه لم يتحقق توافق في الآراء بشأن ما إذا كان ينبغي إرفاق مشروع الملحق 2 بمراجعة القرار 71 (المراجَع في بوخارست، 2022) أو تقديمه باعتباره وثيقة معلومات منفصلة من أجل توجيه عملية صياغة الخطتين الاستراتيجية والمالية. ولفت الانتباه إلى مشروع الملحق 3 الذي يتضمن مسرداً للمصطلحات يتماشى مع دليل الأمم المتحدة لتنفيذ الإدارة القائمة على النتائج. وبالإضافة إلى ذلك، رغم عدم تقديم أي مقترح بشأن مراجعة أحكام القرار 71 (المراجَع في بوخارست، 2022)، أصدرت الأمانة الوثيقة C26/INF/1 التي تتضمن مبادئ توجيهية لتنسيق قرارات ومقررات مؤتمر المندوبين المفوضين.
4.1	ونظراً لأن الوثائق المقدمة إلى مؤتمر المندوبين المفوضين لا يمكن أن تتضمن تعليقات، دعا رئيس الفريق مقدمي الاقتراحات إلى النظر في تقديم الآراء المذكورة في مشاريع الملحقات السابقة على هيئة مساهمات رسمية إلى مؤتمر المندوبين المفوضين (الدوحة، 2026) (PP‑26).
5.1	وقدم عضو المجلس من بلغاريا، بالنيابة عن 4 بلدان، المساهمة المقدمة من عدة بلدان والواردة في الوثيقة C26/83. تتضمن الوثيقة آراء تلك البلدان بشأن مشروع الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة 2028-2031. ترى هذه البلدان أهمية أن تعكس الخطة الاستراتيجية دور الاتحاد بوصفه هيكلاً إدارياً. ينبغي كذلك اعتماد نهج استراتيجي أعمق، يستند إلى مبادئ الإدارة القائمة على النتائج، في صياغة الوثيقة من أجل إيجاد صلة واضحة مع الخطط المالية والتشغيلية. وينبغي استخدام غايات وأولويات مواضيعية محددة وقابلة للقياس، وكذلك مؤشرات واقعية، وينبغي إجراء تقييمات عملية للوقوف على إمكانية تنفيذها في غضون أربع سنوات. وينبغي أن تكون جميع الغايات والأولويات والنواتج متسقة مع الموارد البشرية والمالية والتقنية المتاحة، وألا تستدعي الحاجة توفير موارد إضافية للحصول على البيانات الضرورية لأي مؤشرات. وبالإضافة إلى ذلك، ووفقاً لمسرد المصطلحات المقترح، ينبغي مناقشة العوامل التمكينية في سياق دورها كأصول قائمة متاحة لدعم تنفيذ الخطة الاستراتيجية، وليس كعوامل يُراد تحقيقها.
6.1	ورحب أعضاء المجلس بالتقدم المحرز في المشروع الحالي للخطة الاستراتيجية للفترة 2028-2031، التي ستكون بمثابة بوصلة لتوجيه أعمال الاتحاد نحو تحقيق الأهداف المشتركة.
7.1	وأعرب بعض أعضاء المجلس عن تأييدهم للتوجه العام لمشروع الخطة الاستراتيجية، ولا سيما التركيز على التوصيلية الشاملة والتحول الرقمي المستدام، بالنظر إلى العدد الكبير من السكان - يعيش معظمهم في بلدان نامية - الذين ما زالوا غير موصولين. فيجب أن تراعي الخطة الاستراتيجية واقع البلدان النامية وأولوياتها. وأشاد أحد أعضاء المجلس بإدراج أولوية بشأن قابلية التشغيل البيني والابتكار في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) على الصعيد العالمي، في حين سلط عضو آخر الضوء على أهمية المؤشرات المتعلقة بالتغطية بخدمات النطاق العريض وميسورية التكاليف والأمن السيبراني وقدرة الشبكات على الصمود.
8.1	وأكد عضوان في المجلس على ضرورة تحقيق توازن عملي بين الطموح وميسورية التكاليف، أخذاً في الاعتبار القيود الاقتصادية العالمية. وشدد عضو آخر في المجلس على أهمية توافق الجهود المبذولة لتعزيز الحضور الإقليمي للاتحاد مع مشروع الخطة الاستراتيجية.
9.1	وقال أحد أعضاء المجلس إن إجراء تحليل للحالة يعد ممارسة جيدة. أما بشأن مشروع الخطة الاستراتيجية، ينبغي الإقرار بأن موظفي الاتحاد قوة حيوية. وأشار عضو آخر إلى أن القيود على الموارد قد أُدرجت في التحليل باعتبارها نقطة ضعف وتهديداً في آن واحد. ‏اقترح العضو أيضاً أنه ينبغي النظر إلى التعاون بين وكالات الأمم المتحدة الرئيسية باعتباره فرصة سانحة.‎
10.1	وأعرب أحد أعضاء المجلس عن تأييده لمسرد المصطلحات الوارد في مشروع الملحق 3 الذي سيساعد على تبسيط عمل الاتحاد.
11.1	وأكد بعض أعضاء المجلس أن سد الفجوة التقييسية ما يزال يمثل أولوية أساسية للاتحاد في البلدان النامية، وضرورة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. لذا ينبغي الإبقاء على الإشارة إليها في مشروع الخطة الاستراتيجية. وأعرب عضو آخر في المجلس عن تأييده للإبقاء على مؤشرات العوامل التمكينية في مشروع الخطة الاستراتيجية، إذ تعد أمراً أساسياً لتنفيذ الخطة بفعالية.
12.1	ودعا عضوان في المجلس إلى إدراج معلومات تفصيلية عن المخاطر، ويشمل ذلك المؤشرات الرئيسية وتدابير التخفيف المرتبطة بها، في مشروع الخطة الاستراتيجية.
13.1	وأكد أحد أعضاء المجلس أن قياس التأثير ينبغي أن يركز على النتائج المحققة من خلال أنشطة الاتحاد بدلاً من التركيز على أداء الدول الأعضاء.‎ كما ينبغي إعطاء الأولوية للمؤشرات التي يمكن قياسها باستخدام الأدوات القائمة، وينبغي عدم الاعتماد على المؤشرات البديلة.
14.1	ودعا أحد أعضاء المجلس إلى بذل جهود لتقليل عدد المؤشرات عن طريق تقييم فائدة البيانات المقترحة في عملية اتخاذ القرار. وأعرب أيضاً عن اهتمامه بمعرفة الآليات المستخدمة لدعم الانتقال من إعداد التقارير القائم على الأنشطة إلى إعداد التقارير القائمة على النتائج، على النحو الذي يشجع عليه مشروع الخطة الاستراتيجية.
15.1	ودعا أحد أعضاء المجلس إلى مواصلة النظر في المؤشرات المتعلقة بانبعاثات غازات الاحتباس الحراري من قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومؤشرات الفضاء من أجل التنمية. واقترح عضو آخر في المجلس الإشارة صراحةً إلى التوافق مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى ومواردها - وتحديداً تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية - عند الإشارة إلى الإحصاءات. واقترح عضو ثالث استخدام مؤشر أنسب للمقصد المتعلق بالشبكات القادرة على الصمود، مثل المؤشر المتعلق بقدرة الكبلات البحرية على الصمود. أما فيما يتعلق بالأثر البيئي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ينبغي أيضاً إدراج مؤشر يعكس المساهمة الإيجابية لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تعزيز التحول الرقمي المراعي للبيئة. وفي مجال الفضاء من أجل التنمية، اقترح العضو دمج المؤشرين، منوهاً إلى وجود تداخل بين اشتراكات النطاق العريض الساتلي واشتراكات النطاق العريض الثابت.
16.1	وأعرب العديد من أعضاء المجلس عن تأييدهم للتوصيات الواردة في الوثيقة C26/83، ولا سيما الحاجة إلى إقامة روابط بين الخطط الاستراتيجية والمالية والتشغيلية بما يكفل أن تعزيز هذه الخطط بعضها بعضاً. وينبغي مواءمة الأهداف الاستراتيجية مع الأولويات والنواتج بصورة واضحة، كما ينبغي تخصيص مؤشرات محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وذات صلة ومحددة زمنياً، للمساعدة في تقييم الأثر الفعلي على أرض الواقع. وعلاوة على ذلك، ينبغي مواءمة الأنشطة مع الموارد المتاحة، وأن تكون مصحوبة بتقييم واقعي لقدرات التنفيذ. وشجع بعض أعضاء المجلس ومراقب واحد على زيادة الاعتماد على الإدارة القائمة على النتائج، ولا سيما عند وضع المؤشرات، لتحسين مستوى الشفافية في استخدام الموارد، وشدد عضوان آخران على دور الاتحاد باعتباره منظمة إدارية مسؤولة عن تقديم الدعم إلى الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات في تطوير شبكات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها.
17.1	وقال أحد أعضاء المجلس إن الأمر يحتاج إلى مزيد من الدراسة، رغم إدراكه لقيمة المساهمة المقدمة من عدة البلدان. ورغم القيمة العالية للنهج المستخدم الذي يتميز بالتنظيم الشديد، لا بد أن يكون مشروع الخطة الاستراتيجية سهل التناول وأن يتجنب التعقيدات غير الضرورية. ويتعين أيضاً أن يستجيب للتحديات الناشئة، وأن يكون قادراً على تضمين مؤشرات جديدة عند الحاجة. ومن المهم إبراز الدور الإداري للاتحاد؛ لكن يتعين أن تعكس الخطة الاستراتيجية أيضاً المدخلات الجماعية الأوسع نطاقاً على مستوى الاتحاد.
18.1	وقال أحد أعضاء المجلس إنه ينبغي إدراج آلية منظمة في مشروع الخطة الاستراتيجية بما يكفل استغلال الدروس المستفادة في توجيه عملية صياغة الخطط الاستراتيجية المستقبلية. ونوَّه أيضاً إلى أن وفد بلاده أثار هذه النقطة في آخر اجتماع للفريق CWG-SFP، لكنه لم يتلق رداً من الأمانة. وشجع الأمانة على الرد على التعليقات التي أبدتها الدول الأعضاء كافة، بما يكفل ألا يشعر أحد بتجاهل آرائه.
19.1	ودعا عدد من أعضاء المجلس ومراقب واحد إلى مواصلة مناقشة مشروع الخطة الاستراتيجية قبل تقديم الوثيقة إلى مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2026، سيراً على منوال السابقة التي استُنت استعداداً للمؤتمر المنعقد في عام 2022. وشجع أحد أعضاء المجلس الدول الأعضاء على التوصل إلى اتفاق قبل انعقاد الفعالية بمدة كافية من أجل إتاحة وقتٍ كافٍ للتنسيق الإقليمي. ودعا عضو آخر في المجلس رئيس الفريق CWG-SFP إلى معالجة المسائل التي أثيرت بالتعاون مع رئيس فريق العمل المعني بالموارد المالية والبشرية، وطالب عضو ثالث بوضع جدول زمني لإجراء مزيد من المناقشات بما يكفل قدرة الدول الأعضاء على المشاركة البناءة في هذا الصدد.
20.1	وأدلى عضو المجلس من الولايات المتحدة بالبيان الذي يمكن الاطلاع عليه في الوثيقة التالية: الملحق 1 للإضافة 2 للوثيقة C26/31.
21.1	واقترح الرئيس إجراء مشاورات غير رسمية بهذا الصدد، وإبلاغ الجلسة العامة القادمة بنتائجها.‎
22.1	واتُّفق على ذلك.
2	تقارير رئيس فريق العمل التابع للمجلس والمعني بحماية الأطفال على الإنترنت (الوثيقتان C26/15 وC26/18)
1.2	قدمت نائبة رئيس فريق العمل التابع للمجلس والمعني بحماية الأطفال على الإنترنت (CWG-COP) الوثيقة C26/15 التي تحدد مجالات التركيز الخمسة الرئيسية للفريق خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وتلخص نواتج الاجتماعين الثالث والعشرين والرابع والعشرين للفريق. وقدمت أيضاً تقرير فريق العمل التابع للمجلس والمعني بحماية الأطفال على الإنترنت لفترة السنوات الأربع ضمن الوثيقة C26/18، لعرض أنشطة وإنجازات فريق العمل خلال الفترة 2022-2026 وتسليط الضوء على الأهمية المتواصلة لفريق العمل في التصدي للمخاطر الرقمية التي لا تنفك تلاحق الأطفال والشباب. ودُعي المجلس إلى تقديم توصية إلى مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2026 باستمرار فريق العمل CWG-COP لفترة السنوات الأربع القادمة.
2.2	ورحب العديد من أعضاء المجلس ومراقبان بالتقارير، وأشادوا بأهمية أنشطة فريق العمل، وأشاروا إلى أن حماية الأطفال على الإنترنت تمثل أولوية رئيسية في سياق التحول الرقمي، وتتسق مع عمل الاتحاد بوصفه الجهة المنسقة لخط العمل جيم5 للقمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS). وأُعرب عن دعم أنشطة فريق العمل الرامية إلى تعزيز مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين، ويشمل ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني والهيئات الأكاديمية والمنظمات الدولية، ولاستكشاف طرائق آمنة وهادفة لمشاركة الأطفال والشباب في أعمال حماية الأطفال على الإنترنت. بل دعا بعض أعضاء المجلس إلى توسيع نطاق مشاركة أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما يكفل اتباع نهج منسق وشامل للجميع. وكان من بين المقترحات أن تستفيد أفرقة العمل الأخرى التابعة للمجلس من اتباع نهج مماثل تجاه أصحاب المصلحة المتعددين. ورحب أعضاء المجلس أيضاً بالتركيز على التكنولوجيات الناشئة، لا سيما الذكاء الاصطناعي (AI)، وأبرزوا أهمية تعزيز الضمانات التي تركز على الطفل ونُهج السلامة من خلال التصميم. وثمة حاجة إلى اتباع نهج متوازن لحماية الأطفال من الضرر على الإنترنت واحترام حقوقهم. وأعرب أعضاء المجلس عن تقديرهم لأنشطة فريق العمل الرامية إلى تعزيز التنسيق بين جهود التقييس المتعلق بالجوانب السياساتية والتشغيلية والتقنية داخل الاتحاد، ويشمل ذلك تعزيز التنسيق مع لجنة الدراسات 17 لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد (ITU-T). وأشار أحد أعضاء المجلس إلى أن الموافقة على التوصية ITU-T X.1901 شكلت إنجازاً بارزاً بوصفها أول معيار تقني لقطاع تقييس الاتصالات يركز على حماية الأطفال على الإنترنت، لا سيما في ضوء الشواغل المبدئية بشأن ما إذا كانت حماية الأطفال على الإنترنت تندرج ضمن نطاق التقييس التقني.
3.2	واتفق أعضاء المجلس على أن مبادرات حماية الأطفال على الإنترنت يجب أن تظل شاملة للجميع، وأن تركز على الطفل وتستجيب للمخاطر الرقمية دائمة التغير. وستفيد الآليات العملية مثل أنظمة الإبلاغ، وأدوات تمكين الوالدين، وزيادة الوعي، وتبادل المعارف، ودعم بناء القدرات، لا سيما في البلدان النامية، في مساعدة الدول الأعضاء على تفعيل الأطر الوطنية وتحويل المبادئ والممارسات الجيدة إلى سياسات وإجراءات وضمانات فعالة. وقد سُلط الضوء على أهمية الشفافية ومشاركة المعلومات، ومن شأن تحسين التقارير المقدمة من المكاتب الإقليمية للاتحاد بشأن مبادرات حماية الأطفال على الإنترنت أن يساعد في إبراز الأولويات الإقليمية وعملية التنفيذ على أرض الواقع والاحتياجات على المستوى الوطني بشكل أفضل.
4.2	وتساءل أحد المراقبين عن الكيفية التي يمكن للاتحاد بها مساعدة الدول الأعضاء على ضمان أن تكون سلامة الأطفال على الإنترنت جزءاً من التعليم الرقمي المعتاد، لا أن تكون مسألة سياسات منفصلة.
5.2	وأشار أعضاء المجلس إلى أن فريق العمل CWG-COP كان بمثابة منبراً فريداً للاتحاد والدول الأعضاء كافة، إذ أسهم في زيادة الوعي وتبادل الممارسات الجيدة ودعم الدول الأعضاء في حماية الأطفال في البيئة الرقمية. وينبغي أن يستمر عمله لفترة السنوات الأربع القادمة، وأن يركز على الجوانب التقنية ذات الصلة بولاية الاتحاد. ويجب أن يتمكن فريق العمل من عقد اجتماعاته مرتين في العام في الدورة القادمة، إذا لزم الأمر، بالاستفادة من أوقات الاجتماعات التي لا تستغلها أفرقة العمل الأخرى التابعة للمجلس. وينبغي تجنب ازدواجية الأنشطة واستخدام الموارد بفعالية. وينبغي لفريق العمل أن ينظر في الأنشطة العملية والمبتكرة وعالية التأثير التي تعزز حماية الأطفال على الإنترنت، وتسد الثغرات التي تشوب عملية التنفيذ، وتعزز التعاون الإقليمي، وتدعم الدول الأعضاء في تنفيذ سياسات وإجراءات وطنية فعالة في ظل مشهد رقمي سريع التطور. وقد اقترح عضوان في المجلس إدراج إشارة إلى حماية الأطفال على الإنترنت في مشروع الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة 2028-2031.
6.2	وعرض بعض أعضاء المجلس وأحد المراقبين الجهود الوطنية الرامية إلى معالجة قضية حماية الأطفال على الإنترنت لما تحظى به من أولوية، وكذلك تعزيز إلمام الأطفال بالمعارف الرقمية.
7.2	وأحاط المجلس علماً بالتقريرين الواردين في الوثيقتين C26/15 وC26/18، ووافق على إحالة التقرير الوارد في الوثيقة C26/18 إلى مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2026 لمزيد من الدراسة.
3	تقرير بشأن القرار رقم 214 (بوخارست، 2022) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي والاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (الوثيقتان C26/29 وC26/79)
1.3	قدم نائب مدير مكتب تقييس الاتصالات (TSB) الوثيقة C26/29، التي تتضمن التقرير المتعلق بالقرار 214 (بوخارست، 2022) لمؤتمر المندوبين المفوضين. وتقدم الوثيقة نظرة عامة شاملة عن أنشطة الاتحاد المتعلقة بالذكاء الاصطناعي مجمعةً في إطار موحد تحت شعار "الاتحاد الواحد"، ومتمحورةً حول ثلاث ركائز استراتيجية، وهي الحلول والمعرفة، والمهارات والقدرات، والمعايير والسياسات. وأشار نائب المدير إلى أن الوثيقة C26/42 تتضمن طلباً للحصول على تمويل إضافي من الوفورات المحققة في تنفيذ ميزانية عام 2025، وذلك من أجل استدامة أنشطة الاتحاد المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاقها.
2.3	وقدم عضو المجلس من الهند المساهمة الواردة في الوثيقة C26/79 بشأن قمة تأثير الذكاء الاصطناعي التي عُقدت في نيودلهي في فبراير 2026، وهي أول قمة عالمية للذكاء الاصطناعي يستضيفها بلد من الجنوب العالمي. وتصف الوثيقة العملية التشاركية والشاملة للجميع التي ارتكزت عليها القمة، ونواتجها الرئيسية وأهميتها بالنسبة إلى الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي وعمل الاتحاد.
3.3	ورحب أعضاء المجلس بالتقرير الشامل والمنظم بوضوح، الذي يرد في الوثيقة C26/29، ويبين النهج التشغيلي المتماسك للاتحاد إزاء المسألة المهمة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وأشادوا بجهود الاتحاد لدعم الدول الأعضاء في جميع مراحل سلسلة القيمة الخاصة بالذكاء الاصطناعي. واستُرعي الانتباه إلى التأثير المتزايد لإطار الذكاء الاصطناعي من أجل المصلحة العامة، باعتباره منصة رئيسية للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في أغراض التنمية المستدامة ومبادرات الإنذار المبكر. وأُعربوا عن التأييد للعمل الحيوي الذي يضطلع به مكتب تقييس الاتصالات، كما أُقروا بأهمية التعاون بين أصحاب المصلحة المتعددين، وحلول الذكاء الاصطناعي الملائمة للسياق، والمشاركة الشاملة للبلدان النامية في عملية تقييس الذكاء الاصطناعي. وأكد أعضاء المجلس أن أنشطة الاتحاد المتعلقة بالذكاء الاصطناعي ينبغي أن تظل عملية وقابلة للقياس وشاملة للجميع، وتستجيب لاحتياجات البلدان النامية، وتتماشى مع المبادرات الإقليمية.
4.3	وأشار عضوان في المجلس إلى أن العديد من الأنشطة الواردة في الوثيقة C26/29، وتشمل الدورة التدريبية بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي في الممارسة العملية، تتجاوز على ما يبدو نطاق الاختصاص والولاية المنصوص عليها في القرار 214 (بوخارست، 2022). وولاية الاتحاد تحددها هيئاته الإدارية، وليس كيانات الأمم المتحدة الأخرى، وسيكون من دواعي التقدير تقديم ما يبرر إجراء بعض من هذه الأنشطة. وطلب أحد أعضاء المجلس أيضاً مزيداً من التوضيح بشأن دور الاتحاد في الحوار العالمي بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي، إذ تعد هذه مبادرة منبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة. وسُلط الضوء أيضاً على ضرورة تجنب الازدواجية مع العمليات الأخرى للأمم المتحدة. وتساءل أحد أعضاء المجلس كذلك عما إذا كانت معايير التقييم المستخدمة في الاستعراض الاستراتيجي الشامل للذكاء الاصطناعي، الذي أجرته الأمانة في عام 2025، قد تضمنت مواءمة الأنشطة مع القرار 214 (بوخارست، 2022). وقد تطلبت عمليات تحديد الأولويات هذه مدخلات وإشرافاً من الدول الأعضاء لضمان اتخاذ القرارات، بما في ذلك القرارات المتعلقة بأنشطة الذكاء الاصطناعي، في إطار عملية تقودها الدول الأعضاء وتقوم على المساهمات وتوافق الآراء. ورأى بعض أعضاء المجلس أنه ينبغي للأمانة تقديم مزيد من المعلومات عن كيفية استخدام التمويل الإضافي المطلوب والنتائج المتوقعة. إلا أن عضواً آخر في المجلس رأى أن التمويل الإضافي ضروري لضمان استمرار واستدامة أنشطة الاتحاد المتزايدة في مجال الذكاء الاصطناعي. وطُلب أيضاً المزيد من المعلومات عن نطاق اختصاص صندوق الذكاء الاصطناعي، وعن الأنشطة المراد توسيع نطاقها أو المحافظة عليها أو إيقافها، ومعلومات عن البيان المشترك بشأن الذكاء الاصطناعي وحقوق الطفل الذي وقَّعه الاتحاد ومنظمات عدة أخرى في يناير 2026.
5.3	ورحب أعضاء المجلس بالوثيقة C26/79، ووجهوا الشكر إلى الهند على عقد قمة تأثير الذكاء الاصطناعي المثمرة.
6.3	وأحاط المجلس علماً بالتقرير الوارد في الوثيقة C26/29 والمساهمة الواردة في الوثيقة C26/79.
4	بيانات أدلى بها أعضاء المجلس
1.4	أعلن أعضاء المجلس من الجزائر وبلغاريا والإمارات العربية المتحدة أن بلدانهم ستترشح لإعادة انتخابها لعضوية المجلس في مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2026.
5	التعازي بوفاة السيد يوري غرين
أعربت الأمينة العامة عن تعازيها لوفاة السيد يوري غرين، الذي كان عضواً في مجلس تليكوم الاتحاد وتولى رئاسة مجلس الاتحاد، كما شغل منصبي رئيس دائرة المؤتمرات والمنشورات ونائب مدير مكتب تنمية الاتصالات. ودعت الحاضرين إلى الوقوف دقيقة صمت حداداً على الفقيد.
الأمينة العامة:	الرئيس:
د. بوغدان-مارتن	ب. تيجاني
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